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وإحيــاء  ١٩٢١يحمــل النظــام الدســتوري فــي العــراق منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة عــام  
الحيـــاة البرلمانيـــة الـــى يومنـــا هـــذا ، ســـمة بـــارزة تظهـــر بطرفـــي نقضـــين الأول : إنهـــاء 
الغالبية العظمى من مجالس النواب قبل اجلهـا المحـدد لهـا خـلال حقبـة النظـام الملكـي 

مكانيــة الإقــدام علــى إنهــاء ولايــة مجلــس النــواب ، والثانيــة عــدم إ ١٩٥٨ – ١٩٢٥مــن 
، مـــع الإشـــارة الــى وجـــود انفصـــام بـــين  ٢٠٠٤بعــد اســـتئناف الحيـــاة النيابيـــة بعــد عـــام 

الحقبتـــين غابـــت فيـــه المجـــالس النيابيـــة عـــن النظـــام الدســـتوري فـــي الدســـاتير الصـــادرة 
دائـــم فـــي عقـــب الانقلابـــات العســـكرية الأربعـــة . ممـــا يؤشـــر عـــدم اســـتقرار نيـــابي شـــبه 

  النظام الدستوري والسياسي. 
ومـــن هـــذا الواقـــع تظهـــر الحاجـــة الملحـــة الـــى إيجـــاد نظـــام يكفـــل حـــل الأزمـــات   

 ٢٠٠٥السياسية الى سببتها الكتـل السياسـية المشـكلة لمجلـس النـواب فـي ظـل دسـتور 
، او تعمل على منع انحرافه عن مساره الدستوري بتقرير مزايـا لأعضـائه تبعـد بـه عـن 

الشــعب التــي وضــعته كمعبــر عنهــا . ولهــذا مــن الممكــن أن يتحــول البرلمــان مــن ارادة 
ممثــل لــلإرادة العامــة الــى عـــبء يثقــل كاهــل النــاخبين ويـــدفعهم الــى نــدب حظهــم لمـــا 

  تسببه لهم التصرفات غير المدروسة من خيبة أمل . 
إن الحل الناجح لهذه المشكلة هـو إعمـال نظـام حـل البرلمـان المعمـول فيـه فـي   

قــــد  ٢٠٠٥كــــل الأنظمــــة الدســــتورية البرلمانيــــة عمومــــاً ، إلا إن المشــــرع فــــي دســــتور 
عرض النظام بصورة مشـوهة أبطلـت الغايـة الأساسـية مـن وضـعه وحولتـه الـى كلمـات 

  جوفاء لا طائل من ورائها .  
ولهــذا ارتأينــا البحــث بهــذا الموضــوع بغيــة الوقــوف علــى العلــل والأســباب التــي   

في حل المجـالس النيابيـة فـي الحقبـة الملكيـة ، والـى الإعـراض عنـه  أدت الى المبالغة
. لنضــع بعـــدها الحلــول والتوصـــيات  ٢٠٠٥فــي الواقــع السياســـي بعــد صـــدور دســتور 

الكفيلــة بوضــع هــذا النظــام فــي إطــاره الدســتوري الســليم باعتمــاده حــلاً ناجحــاً للــتخلص 



عب فحلهـا . هـذا وقـد اسـتعانينا من الأزمات السياسية المتكررة والاحتكـام الـى رأي الشـ
ـــى أســـاس اســـتقراء الواقـــع السياســـي  ـــة البحـــث بـــالمنهج الاســـتقرائي القـــائم عل فـــي عملي
وتحليلــه للوصــول الــى النتــائج والحلــول معتمــدين أســلوب المقارنــة بالأنظمــة الدســتورية 

  المقارنة على اختلاف أنواعها . 
مباحــث الأول تطرقنــا فيــه وقــد بنيــت هيكليــة البحــث علــى شــاكلة مقدمــة وثلاثــة   

الى التعريف بحل البرلمان من خلال بيان مفهومه ونشأته وأنظمته ومبرراتـه . والثـاني 
 – ١٩٢٨عرجنــا فيــه علــى ظــاهرة الإفــراط فــي حــل المجــالس النيابيــة فــي العــراق مــن 

، وحــالات حــل  ١٩٢٥ببيــان نظــام الحــل فــي نصــوص القــانون الأساســي لعــام  ١٩٥٨
لـــة المبالغـــة فـــي حلهـــا ، والثالـــث عولنـــا فيـــه علـــى ظـــاهرة التفـــريط مجلـــس النـــواب ، وع

الــى مــا بعــدها لأســباب تتعلــق بغيــاب الحيــاة النيابيــة ، وانعــدام  ١٩٥٨بالحــل مــن عــام 
  التوازن بين البرلمان والحكومة . 

وأخيرا أوردنا ما تم التوصل إليه من نتائج وحلـول دسـتورية نأمـل إن تكـون قـدم   
يس نظــام دســتوري منــتج وفعــال تحفــظ فيــه الحقــوق وتصــان بــه صــدق علــى طريــق تأســ

  الحريات واالله ولي التوفيق .   
  
  
 


